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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الخمسون

  ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١- ٣فيينا، 
     

  مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي     
      بشأن المعاملات المضمونة 

      مذكِّرة من الأمانة    
      إضافة    
  المحتويات

 الصفحة
  ٣.......................................... الإشعار بالإلغاءتسجيل الإشعار بالتعديل أو  -الالقسم د 
  ٣......................................  الحق في تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء-١٦المادة    
  ٣.......................................... المعلومات المطلوبة في الإشعار بالتعديل-١٧المادة    
  ٤.............................  التعديل الشامل للمعلومات الخاصة بالدائن المضمون-١٨المادة    
  ٤........................................... المعلومات المطلوبة في الإشعار بالإلغاء-١٩المادة    
  ٥...................................  التسجيل الإلزامي للإشعار بالتعديل أو بالإلغاء-٢٠المادة    
  ٧............  الذي لم يأذن به الدائن المضموننفاذ تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء-٢١المادة    
  ٨..................................................................... عمليات البحث  -القسم هاء 
  ٨................................................................. معايير البحث-٢٢المادة    
  ٩.................................................................. نتائج البحث-٢٣المادة    
  ١٠................................................. الأخطاء والتغييرات اللاحقة للتسجيل  -واوالقسم  
  ١٠.....................  الأخطاء التي يرتكبها صاحب التسجيل في المعلومات المطلوبة-٢٤المادة    
  ١٢.............................................تغيير محدِّد هوية المانح بعد التسجيل-٢٥المادة    
  ١٤.......................................... نقل الموجودات المرهونة بعد التسجيل-٢٦المادة    
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  ١٨........................................... يرتكبها السجلتصحيح الأخطاء التي-٣١المادة    
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      تسجيل الإشعار بالتعديل أو الإشعار بالإلغاء  -دالالقسم 
    الحق في تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء - ١٦المادة 

المضمونة (انظر الفصل الرابع، الفقرات من دليل المعاملات  ٧٣إلى التوصية  ١٦تستند المادة   -١
وتخــوِّل  ).٢٤٤- ٢٢٥و ١٥٠(أ) مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ١٩) والتوصــية ١١٦- ١١٠

أنه الدائن المضـمون الحـق في تسـجيل إشـعار، ذي      المذكور في الإشعار الأولي الشخص ١الفقرة 
سـجيل إشـعارات لم يـأذن بهـا     تقلـيص احتمـال ت   في أيِّ وقـت. وبغيـة   صلة، بالتعـديل أو بالإلغـاء  

المطلوبة بمقتضى  ذلك الشخص، يجب على صاحب التسجيل أن يستوفي شروط الدخول المأمون
). وحرصــاً علــى تمكــين ٢٦ ، الفقــرةA/CN.9/914/Add.2الوثيقــة  (انظــر ٥مــن المــادة  ٢الفقــرة 

شـخص آخـر يتصـرف بالنيابـة     أيِّ  الإشعار المسجل أنه الدائن المضمون (أوالشخص المذكور في 
عنه) من تسجيل إشعارات لاحقـة بالتعـديل وبالإلغـاء، ينبغـي إبـلاغ صـاحب التسـجيل ببيانـات         

  الدخول المأمون وقتَ تسجيل الإشعار الأولي أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
الوارد حاليا في قيـود السـجل أن    ائن المضمونلا يحق سوى للد على أنه ٢وتنص الفقرة   -٢

الشــخص المــذكور في  يغــيريســجل إشــعاراً بالتعــديل أو بالإلغــاء بعــد تســجيل إشــعار بالتعــديل    
الإشعار المسجل أنه الـدائن المضـمون. وعنـدما ينـتج التغـيير في محـدِّد هويـة الـدائن المضـمون عـن           

قــادراً علــى أن يُســند للــدائن المضــمون  الســجلينبغــي أن يكــون نظــام  إحالــة الالتــزام المضــمون،
لمنع الدائن المضمون السابق من تسجيل إشـعار بالتعـديل   ، بيانات جديدة للدخول المأمون الجديد

التغـيير في محـدِّد    ). أمّـا عنـدما لا ينـتج   ٢٦، الفقـرة  A/CN.9/914/Add.2الوثيقة  أو بالإلغاء (انظر
الـدائن  نَّ هوية الدائن المضمون سوى عن تغير اسمه، فلا حاجة إلى اتخاذ هذا التدبير الاحتياطي لأ

  المضمون يظل الشخص نفسه.
    

    المعلومات المطلوبة في الإشعار بالتعديل - ١٧المادة 
؛ ٢٢٤- ٢٢١مـــن دليـــل الســـجل (انظـــر الفقـــرات      ٣٠إلى التوصـــية  ١٧تســـتند المـــادة    -٣
علــى ضــرورة أن يتضــمن   ١مماثلــة). وتــنص الفقــرة   يتضــمن دليــل المعــاملات المضــمونة توصــية    ولا

الإشــعار بالتعــديل في الخانــة المخصَّصــة لهــذا الغــرض رقــم التســجيل الــذي يخصصــه الســجل للإشــعار 
هـذا   ض مـن أدنـاه). والغـر   ٥٦، والفقـرة  ١، الفقـرة  ٢٨المـادة   الأولي الذي يتعلـق بـه التعـديل (انظـر    

ليتسنى استرجاعه وإدراجه في  في قيود السجل بالإشعار الأولي ضمان اقتران الإشعار بالتعديل الشرط
 ،٢٢  والمـادة  (ح)،  ، الفقـرة الفرعيـة  ١المـادة   نتيجة البحث (انظر تعريف مصطلح "رقم التسجيل" في

  الفقرة الفرعية (ب)).
 تغييرها". أو يل المعلومات المراد "إضافتها(ب) أن يبين الإشعار بالتعد ١وتقتضي الفقرة   -٤

مـن عـدة مـانحين. وعلـى      إسـقاط أحـد الموجـودات المرهونـة أو واحـد      ويشمل مصطلح "التغـيير" 
فيمـا يتعلـق بـالموجودات ذات     في الواقـع إلغـاء التسـجيل    الرغم من أنَّ هذا النوع من التغيير يعـني 

إشـعار بالتعـديل لا إشـعار بالإلغـاء. ذلـك أنَّ       بتسـجيل  الصلة أو المانح ذي الصلة، ينبغي إجـراؤه 
عنــدما يــراد إلغــاء نفــاذ تســجيل الإشــعار الأولي وجميــع   الإشــعار بالإلغــاء يجــب ألاَّ يُســتخدَم إلاَّ 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/914/Add.2
http://undocs.org/ar/A/CN.9/914/Add.2
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الإشعارات المتصلة به بالكامل (انظر تعريفيْ "الإشعار بالتعديل" و"الإشعار بالإلغاء" في الفقرتين 
  ). ١ة من الماد و(د)(ه) الفرعيتين 

أنـه يجـوز أن يتعلـق الإشـعار بالتعـديل بـأكثر مـن معلومـة واحـدة مـن            ٢وتوضح الفقـرة    -٥
وهـذا يعـني أنـه لـيس علـى صـاحب التسـجيل أن يسـجل          المعلومات الواردة في الإشعار المسجل.

يرغــب، علــى ســبيل المثــال، في أن يضــيف  ســوى إشــعار تعــديل واحــد فحســب، حــتى إذا كــان 
ويترتـب علـى ذلـك ضـرورة أن تكـون      . جديدة وكذلك مانحاً جديداً وصف موجودات مرهونة

 أيٍّ يعتمدها السجل مصمَّمة بحيث يتسنى لصاحب التسجيل تغيير استمارة الإشعار بالتعديل التي
ــل       ــدة (انظــر دلي ــواردة في الإشــعار الأولي أو جميعهــا باســتخدام اســتمارة وحي مــن المعلومــات ال

  الإشعار بالتعديل).  -لاستمارات السجل، ثانياًالسجل، المرفق الثاني، نماذج 
    

    التعديل الشامل للمعلومات الخاصة بالدائن المضمون - ١٨المادة 
؛ ولا يتضـمن دليـل   ٢٤٢من دليل السجل (انظر الفقرة  ٣١إلى التوصية  ١٨تستند المادة   -٦

تغــيير علــى محــدِّد هويــة  الحالــة الــتي يطــرأ فيهــا   مماثلــة). وهــي تتنــاول المعــاملات المضــمونة توصــية
أنه الدائن المضمون أو علـى عنـوان ذلـك الشـخص      المذكور في إشعارات مسجلة متعددة الشخص

إحالـة   أو اندماجـه مـع شـركة أخـرى، أو    ، نتيجةً، علـى سـبيل المثـال، لتغـيير مقـره      أو على كليهما
وارد في قيــود والغــرض هــو تمكــين الــدائن المضــمون الــ جميــع مســتحقاته إلى دائــن مضــمون جديــد.

السجل (الخيار ألـف) أو تمكـين السـجل بنـاء علـى طلـب ذلـك الشـخص (الخيـار بـاء) مـن تعـديل             
  واحد بتعديل شامل. المعلومات ذات الصلة في جميع الإشعارات المسجلة بتسجيل إشعار

ومن أجل التمكين مـن تعـديل معلومـات الـدائن المضـمون في إشـعارات متعـددة مـن خـلال            -٧
ــديل شــامل  ر واحــدتســجيل إشــعا  ــود الســجل  ، بتع ــع    يجــب تنظــيم قي ــث يتســنى اســترجاع جمي بحي

ولتقلـيص احتمـال تسـجيل     هو الدائن المضمون. شخصاً معيناًأنَّ يُذكر فيها  الإشعارات المسجلة التي
شـروط الـدخول المـأمون     يفرض السجل استيفاء غير مأذون بها بتعديلات شاملة، ينبغي أن إشعارات

الشــخص الــذي يطلــب التعــديل الشــامل  أنَّ للتأكــد مــن  ٥مــن المــادة  ٢في الفقــرة  المنصــوص عليهــا
ــه  أو ــر        يجري ــود الســجل (انظ ــوارد في قي ــدائن المضــمون ال ــا ال ــو حقًّ ــة ه  ،A/CN.9/914/Add.2 الوثيق

  ).٢٦ الفقرة
    

    في الإشعار بالإلغاءالمعلومات المطلوبة  - ١٩المادة 
؛ ٢٤٤و ٢٤٣مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرتين      ٣٢إلى التوصــية  ١٩تســتند المــادة    -٨
وينبغــي، وفقــاً لهــذه المــادة، أن يتضــمن    مماثلــة). يتضــمن دليــل المعــاملات المضــمونة توصــية   ولا

بموجـب   الإشعار بالإلغاء في الخانة المخصَّصة لهذا الغرض رقم التسـجيل الـذي يخصصـه السـجل،    
 ، للإشـعار الأولي الـذي يتعلـق بـه الإشـعار بالإلغـاء. ورقـم التسـجيل هـو         ٢٨من المـادة   ١الفقرة 

المعلومة الوحيدة المطلوب إدراجها في الإشعار بالإلغاء (انظر دليل السـجل، المرفـق الثـاني، نمـاذج     
  الإشعار بالإلغاء).  -لاستمارات السجل، ثالثاً

http://undocs.org/ar/A/CN.9/914/Add.2
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المعلومـات   يشـمل الإشـعار بالإلغـاء    في الإشعار بالإلغاء أن ويضمن إدراج رقم التسجيل  -٩
الواردة في جميع الإشعارات المسجلة التي تحتوي علـى ذلـك الـرقم (انظـر تعريـف مصـطلح "رقـم        

وتقليصـاً لاحتمـال تسـجيل إشـعارات بالإلغـاء عـن        ، الفقرة الفرعية (ح)).١التسجيل" في المادة 
الأثر المترتب على الإلغاء   استمارة الإشعار بالإلغاء المعتمدةفي أن يُذكر صراحةً غير قصد، ينبغي

الإشـعار بالإلغـاء؛ وفيمـا     -(انظر دليل السـجل، المرفـق الثـاني، نمـاذج لاسـتمارات السـجل، ثالثـاً       
  أدناه).  ٢٧-١٩يخص نفاذ إشعار بالإلغاء لم يأذن به الدائن المضمون، انظر الفقرات 

    
    مي للإشعار بالتعديل أو بالإلغاءالتسجيل الإلزا - ٢٠المادة 

 مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الرابـع،        ٧٢إلى التوصـية   ٢٠تستند المـادة    -١٠
 ). وينبغـي ٢٦٣-٢٦٠من دليـل السـجل (انظـر الفقـرات      ٣٣) والتوصية ١٠٨و ١٠٧الفقرتين 

الإشعار المسـجل أنـه المـانح    ينبغي، بموجبها، للشخص المذكور في  التي ٢أن تُفسَّر في ضوء المادة 
  أن يأذن بالتسجيل.

بتعـديل تُحـذف بموجبـه موجـودات      بتسجيل إشـعار  (أ) الدائن المضمون ١وتُلزم الفقرة   -١١
الشـخص المـذكور في الإشـعار أنـه      إذا لم يـأذن  الوصـف الـوارد في الإشـعار المسـجل     مرهونة مـن 

الـدائن المضـمون بأنـه لـن يفعـل ذلـك. فعلـى        يتعلق بتلك الموجودات وأبلغ  المانح بتسجيل إشعار
سـجل إشـعاراً أوليـا يشـمل "جميـع موجـودات" المـانح،         سبيل المثال، قـد يكـون الـدائن المضـمون    

ويبلـغ المـانح الـدائنَ     لا يشمل سوى موجـود ملمـوس محـدَّد    أنَّ الاتفاق الضماني بين الطرفين بيد
لــو أذن المــانح علــى نحــو منفصــل  لاحــق. وحــتىاتفــاق ضــماني أيِّ يعتــزم إبــرام  المضــمون بأنــه لا

(ج) الدائن المضـمون بتعـديل الوصـف     ١تُلزم الفقرة ، بتسجيل إشعار يشمل "جميع الموجودات"
شـريطة عـدم إبـرام    ، الوارد في إشعاره المسجل في حال سحب المانح ذلك الإذن في وقـت لاحـق  

أن يشكل، تلقائيـا، إذنـاً جديـداً     من شأن ذلك اتفاق ضماني لاحق يشمل تلك الموجودات (لأنَّ
  ).٢بموجب المادة 

تعديل الاتفاق الضماني الذي يتعلق به الإشعار المسجل لإسقاط  (ب) ١وتتناول الفقرة   -١٢
هذه الحالة، يكون الدائن المضمون ملزمـاً   أوليا من الحق الضماني. وفي المرهونة بعض الموجودات

جودات التي جرى إسقاطها مـن الوصـف الـوارد في الإشـعار     لحذف المو بتسجيل إشعار بالتعديل
بطريقـة أخـرى    المسجل، شريطة ألاَّ يكون المانح قد أذن بتسجيل إشعار يشمل تلك الموجـودات 

غير إبـرام الاتفـاق الضـماني الأولي. وحـتى إذا أبـرم المـانح اتفاقـاً منفصـلاً يـأذن للـدائن المضـمون            
الموجـودات الـتي    ائن المضمون بتسجيل إشعار بالتعديل يحـذف (ج) الد ١بالتسجيل، تُلزم الفقرة 

شـريطة عـدم إبـرام الطـرفين      ذلـك الإذن في وقـت لاحـق،    جرى إسقاطها في حال سحب المـانح 
  اتفاقاً ضمانيا جديداً يشمل الموجودات التي جرى إسقاطها.

 ٢ أن تعتمد الفقرة ٨ من المادة(ه) ويتعين على الدول المشترعة التي تنفذ الفقرة الفرعية   -١٣
للـدائن المضـمون وفقـاً لهـا أن يسـجل إشـعاراً بالتعـديل يخفَّـض بموجبـه المبلـغ الأقصـى             ينبغـي  التي

 (ب) المحدَّد في الإشعار المسجل إذا: (أ) لم يأذن المانح سوى بتسجيل إشعار بالمبلغ المخفـض؛ أو 
  الأقصى.  بلغعُدِّل الاتفاق الضماني الذي يتعلق به الإشعار لتخفيض الم
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 بتسجيل إشعار بالإلغاء في حال لم يأذن (ب) الدائن المضمون ٣(أ) و ٣وتُلزم الفقرتان   -١٤
الشخص المذكور في الإشعار المسجل أنه المانح بالتسجيل وأبلـغ الـدائن المضـمون بأنـه لـن يفعـل       

انيا لاحقـاً.  اتفاقـاً ضـم   ذلك، أو قام في وقت لاحق بسحب الإذن الذي منحه ولم يـبرم الطرفـان  
ويجب أيضاً تسجيل إشعار بالإلغاء إذا انقضى الالتزام المضـمون بـالحق الضـماني الـذي يتعلـق بـه       

الحـق الضـماني ينقضـي،    أنَّ  (ج)). وتجـدر الإشـارة إلى   ٣الإشعار المسجل (انظر الفقـرة الفرعيـة   
الالتـزام المضـمون أو الوفـاء بـه     عند السداد التام لقيمة  من القانون النموذجي، ١٢بموجب المادة 

 على نحو آخر، شريطة ألاَّ يكون هناك التزام آخر مـن الـدائن المضـمون بمـنح أيِّ قـروض ائتمانيـة      
  أخرى.  مضمونة

رسوم مقابل الامتثال لالتزاماته بموجـب  أيِّ فرض  على الدائن المضمون ٤وتحظر الفقرة   -١٥
). وتُلــزم هــذه الأحكــام الــدائن المضــمون بــأن  (ب ٣(أ) و ٣(أ) و ٢(ج) و ١(أ) و ١ الفقــرات

يعدل التسجيل أو يلغيه إمَّا لأنَّ المانح لم يـأذن بـه علـى الإطـلاق أو لأنَّ المـانح أصـدر إذنـاً أوليـا         
إلزام الدائن  ومن المناسب في هذه الحالة اتفاقاً ضمانيا لاحقاً. بسبب عدم إبرام الطرفين سحبه ثم

  المضمون بالتكاليف.
خطر عدم امتثال الدائن المضمون للالتزام المفروض عليه بموجـب   وبغية حماية المانحين من  -١٦

للمـانح الحـق في أن يرسـل إلى الـدائن المضـمون طلبـا كتابيـا         ٥تخوِّل الفقرة  ،٣و ٢و ١الفقرات 
 ون للطلـب رسميا بأن يسجل الإشعار المناسب بالتعديل أو بالإلغاء. فإذا لم يستجب الدائن المضم

للمانح الحـق في أن يطلـب    ٦تخوِّل الفقرة  قبل انقضاء الفترة الزمنية التي تحددها الدولة المشترعة،
استصدار أمر يفـرض تسـجيل الإشـعار المناسـب. إذا لم يكـن الشـخص المـذكور في الإشـعار أنـه          

تصـال بالـدائن   الدائن المضـمون هـو الـدائن المضـمون الفعلـي وإنمـا ممثلـه، ولم يعـد مـن الممكـن الا          
  المضمون الفعلي، ينبغي أن يكون من حق المانح إرسال طلبه إلى الممثل. 

في غضون الفترة الزمنيـة   ٥وإذا لم يستجب الدائن المضمون لطلب المانح بموجب الفقرة   -١٧
للمانح الحق في طلب استصدار أمر يفـرض تسـجيل    ٦التي تحددها الدولة المشترعة، تخوِّل الفقرة 

ار المناسب. ولضمان الرد على طلب المانح بسرعة وفعالية، يرتأى تحديد فترة زمنية قصيرة الإشع
ــوارد في       ١٤( ــه الاشــتراط ال يومــاً مــثلاً). وهــذا يتماشــى مــع الأســاس المنطقــي الــذي يقــوم علي

 ويجـوز  بأن تضع الدولة المشـترعة إجـراء قضـائيا أو إداريـا مسـتعجلاً لاستصـدار الأمـر.        ٦ الفقرة
 مسـتعجل  أو إداري إجـراء قضـائي   للدولة المشـترعة، حسـب ظروفهـا الخاصـة، أن تقـرر اسـتخدام      

وضع إجراء جديد يتـولى تسـييره، علـى سـبيل المثـال، أمـين السـجل أو موظفـو          موجود بالفعل، أو
سـريعاً   يكـون هـذا الإجـراء    )، ينبغـي أن ٢٦٢ووفقاً لما يرد في دليل السجل (انظر الفقرة  السجل.
على أن يوفر في الوقـت نفسـه ضـمانات مناسـبة لحمايـة الـدائن المضـمون في حـال          التكلفة، وزهيد
بطلب  الهيئة المختصة بإخطار الدائن المضمون بإلزام م المانح بطلب غير مبرر (على سبيل المثال،تقدَّ

  مهلة معقولة للرد). المانح ومنحه
ضــعته الدولــة المشــترعة بمقتضــى وبعــد صــدور الأمــر بالتســجيل عمــلاً بــالإجراء الــذي و   -١٨

مشــفوعاً  الســجل بتســجيل الإشــعار المناســب "عنــد تلقيــه طلبــاً بــذلك ٧، تُلــزم الفقــرة ٦الفقــرة 
تعيين محكمـة أو هيئـة    ٦بنسخة من الأمر ذي الصلة" (إذا قررت الدولة المشترعة بمقتضى الفقرة 
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ر ذي الصلة" (إذا قررت الدولة خارجية أخرى لتسيير الإجراء المشار إليه) أو "عقب صدور الأم
  إلى السجل). إسناد سلطة تسيير الإجراء ٦المشترعة بمقتضى الفقرة 

    
  نفاذ تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء  - ٢١المادة 

    الذي لم يأذن به الدائن المضمون
ــدا    ٢١تتنــاول المــادة   -١٩ ئن نفــاذ تســجيل الإشــعار بالتعــديل أو بالإلغــاء عنــدما لا يكــون ال

إلى  ٢١المضمون الـوارد في قيـود السـجل قـد أذن بالتسـجيل. وتسـتند الخيـارات المبينـة في المـادة          
  ).٢٥٩-٢٤٩المناقشة الواردة في دليل السجل بشأن هذه المسألة (انظر الفقرات 

وقد يقع التسجيل غير المأذون به لإشعار بالتعديل أو بالإلغاء نتيجةً لاحتيال أو خطأ من   -٢٠
رف ثالــث، أو حــتى أحــد مــوظفي الســجل (بخصــوص مســألة تصــويب الأخطــاء الــتي   طــ جانــب

). والسـؤال المطـروح هـو مـا إذا كـان ينبغـي مـع ذلـك اعتبـار          ٣١يرتكبها السـجل، انظـر المـادة    
غير المأذون به ذا أثر قطعي في سياق تحديد نفاذ الحـق الضـماني ذي الصـلة تجـاه      الإشعار المسجل

أولوية ذلك الحق تجاه مطالب منافس، وما هو مدى ذلك الأثر القطعي.  الأطراف الثالثة وتحديد
ويتعين على الدول المشترعة، عند تحديد الخيار الـذي تأخـذ بـه، أن تقـرر مـا إذا كانـت سـترجح        
كفة قيود السجل التي تحظـى بثقـة البـاحثين، بمـن فـيهم الـدائنون المضـمونون المحتملـون (الخيـاران          

الـدائنين المضـمونين المسـجلين مـن خطـر توقُّـف نفـاذ حقهـم الضـماني تجـاه           ألف وباء)، أم حماية 
ويجــدر التأكيــد علــى أنَّ إلــزام الدولــة  الأطــراف الثالثــة أو فقــدان أولويتــه (الخيــاران جــيم ودال).

لتسـجيل   بفـرض إجـراءات تضـمن الـدخول المـأمون      المشترعة، بصرف النظر عن الخيـار المعتمـد،  
بالإلغاء يحد كثيرا من مخاطر التسجيل غير المأذون به لإشعارات بالتعديل  الإشعارات بالتعديل أو
  ). ٢٦، الفقرة A/CN.9/914/Add.2 والوثيقة ٥أو بالإلغاء (انظر المادة 

فــذاً ســواء كــان وبموجــب الخيــار ألــف، يكــون تســجيل الإشــعار بالتعــديل أو بالإلغــاء نا   -٢١
يتعلق به الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء باعتباره الدائن  المذكور في الإشعار المسجل الذي الشخص

  لم يأذن.  المضمون قد أذن به أم
بـأنَّ الإشـعار بالتعـديل أو     ويقدم الخيار باء صيغة بديلة من الخيـار ألـف. ففـي حـين يقـرُّ       -٢٢

بوجه عام، فإنه يحافظ على أولوية الحق الضماني الذي يتعلق بـه   بالإلغاء غير المأذون به يعد نافذاً
إزاء حق مطالب منـافس كـان للحـق الضـماني المشـمول بـذلك الإشـعار         التسجيل غير المأذون به

الأولوية عليه قبـل التسـجيل غـير المـأذون بـه للإشـعار بالتعـديل أو بالإلغـاء. ويقـوم هـذا            المسجل
 لا يمكن أساساً أن يكون قد تضرر مـن  ه أنَّ مطالباً من هذا القبيلالخيار على أساس منطقي مفاد

  الركون إلى التسجيل غير المأذون به. 
عليها أيضاً تنفيـذ   وإذا ما قررت الدولة المشترعة اعتماد الخيار ألف أو الخيار باء، فيتعين  -٢٣

الواردة في إشعار مسـجل مـن   الذي يُلزم السجل بإزالة المعلومات  ،٣٠الوارد في المادة  الخيار باء
ويـتعين عليهـا أيضـاً تنفيـذ الخيـار       قيود السجل العمومية وأرشفتها عنـد تسـجيل إشـعار بالإلغـاء.    

  بشأن وقت نفاذ تسجيل الإشعار بالإلغاء. ،١٣من المادة  ٥و ٤ألف الوارد في الفقرتين 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/914/Add.2


A/CN.9/914/Add.3

 

8/21 V.17-02061 
 

تسجيل الإشعار  الطرف النقيض من الخيار ألف، ينص الخيار جيم على عدم نفاذ وعلى  -٢٤
 وبموجب هـذا النـهج،   بالتعديل أو بالإلغاء ما لم يأذن به الدائن المضمون الوارد في قيود السجل.

التحري خارج نطاق السـجل للتحقـق ممـا إذا كـان الـدائن المضـمون قـد أذن         يتعين على الباحث
  بتسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء.  فعلاً
بديلــة مــن الخيــار جــيم، إذ يبقــي علــى نفــاذ تســجيل الإشــعار   ويقــدم الخيــار دال صــيغة   -٢٥

بـالركون إلى بحـث في    بالتعديل أو بالإلغاء غير المأذون به تجاه أيِّ مطالـب منـافس اكتسـب حقـه    
قيــود الســجل أُجــري بعــد تســجيل الإشــعار بالتعــديل أو بالإلغــاء، ولم يكــن علــى علــم، وقــت     

ون بــه. ويختلــف هــذا التقييــد عــن التقييــد الــوارد في اكتســابه هــذا الحــق، بــأنَّ التســجيل غــير مــأذ
الآنف الذكر من حيث أنه يشترط على المُطالب المنافس أن يقدم أدلة وقائعية على أنـه   باء الخيار

الأولويـة علـى    إلى قيـود السـجل قبـل اكتسـاب حقـه لكـي تكـون لـه         قام فعلاً بالبحث والركـون 
  دون إذن. أُلغيالدائن المضمون الذي عُدِّل تسجيله أو 

فيتعين عليها أن تنفذ  وإذا ما قررت الدولة المشترعة أن تعتمد الخيار جيم أو الخيار دال،  -٢٦
، الذي يُلزم السـجل بعـدم إزالـة المعلومـات الـواردة في الإشـعارات       ٣٠الوارد في المادة  الخيار باء

ــة وأرشــفتها إلاَّ عنــد انقضــاء مــدة      ــود الســجل العمومي . نفــاذ تســجيل الإشــعار المســجلة مــن قي
وبالإلغــاء في قيــود  وبموجــب الخيــار جــيم أو الخيــار دال، يَلــزَم بقــاء جميــع الإشــعارات بالتعــديل   

معرفة الجهة التي يتعين علـيهم الاتصـال بهـا للتحقـق ممـا إذا       السجل العمومية حتى يتسنى للباحثين
ذات الصـلة مـن القيـود العموميـة      فلو أزيلت جميع الإشـعارات  كان التعديل أو الإلغاء مأذوناً به.

ى حـق  وسـيلة تمكـن البـاحثين مـن معرفـة مـا إذا تبقَّ ـ       الإلغـاء، لانعـدمت أيُّ  عند تسـجيل إشـعار ب  
  ضماني ملزم لهم استناداً إلى بحث في السجل.

يضــع البــاحثون بالضــرورة في اعتبــارهم أنَّ الإشــعارات المســجلة بالتعــديل أو        وقــد لا  -٢٧
غير نافذة من الناحية القانونية. وبناء على ذلك، لعل الدول المشترعة التي تنفـذ  بالإلغاء قد تكون 

 الخيار جيم أو الخيـار دال تـود إدراج ملحوظـة عـن نتـائج البحـث تشـير علـى البـاحثين بضـرورة          
التحري خارج نطاق السجل للتحقق مما إذا كان الدائن المضمون الوارد في قيود السجل قد أذن 

  ر بالتعديل أو بالإلغاء.بتسجيل الإشعا
    

    عمليات البحث -هاءالقسم 
    معايير البحث - ٢٢المادة 

ــادة    -٢٨ ــل المعــاملات المضــمونة (   ٥٤إلى التوصــية  ٢٢تســتند الم انظــر الفصــل  (ح) مــن دلي
). وهـي  ٢٦٥و ٢٦٤من دليل السجل (انظر الفقرتين  ٣٤والتوصية  )٣٦-٣١ الفقرات الرابع،

  لهما. تحدد المعيارين اللذين يجوز لأيِّ شخص أن يجري بحثاً في قيود السجل العمومية وفقاً
ومعيار البحث الأول والرئيسي بموجب الفقرة الفرعية (أ) هو محدِّد هوية المـانح. ومحـدِّد     -٢٩

. وإذا قــررت الدولــة المشــترعة أن ٩دَّد وفقــاً للقواعــد المبينــة في المــادة هويــة المــانح هــو اسمــه، المحــ
بمـا يميـزه    تشترط إدراج "معلومات إضافية" في خانة منفصلة للمسـاعدة علـى تحديـد هويـة المـانح     

عن غيره، فإنَّ هذه المعلومات الإضافية لا تندرج ضمن معيار البحث استناداً إلى الاسم وليسـت  
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معلومـات إضـافية في    تـرد بوصـفها   ، الفقـرة الفرعيـة (أ))، وإنمـا   ٨ (انظـر المـادة   معيار بحث بديلاً
البحث مصممة بحيث تتطلـب  تكون استمارات طلب  نتيجة البحث. وبناء على ذلك، ينبغي ألاَّ

  معلومات إضافية.أيِّ إدراج 
وفقــاً  وبموجــب الفقــرة الفرعيــة (ب)، يشــكل رقــم التســجيل المخصــص للإشــعار الأولي  -٣٠

اســتناداً إلى رقــم التســجيل للــدائنين  معيــار بحــث بــديلاً. ويتــيح البحــث ٢٨مــن المــادة  ١للفقــرة 
ــترجاعه      ــعار المســجل واس ــد الإش ــة لتحدي ــيلة ناجع ــديل    المضــمونين وس ــعار بالتع لتســجيل الإش

مـا   اسـتناداً إلى رقـم التسـجيل عمومـاً لأنهـا عـادةً       ولا تجري الأطراف الثالثـة البحـث   بالإلغاء. أو
تكون على علم برقم التسجيل المعني. وفي نظم التسـجيل الـتي تفـتح حسـابات للمسـتخدمين،       لا

التسـجيلات  نَّ قد لا يكون من الضروري اشتراط الفهرسة والبحث استناداً إلى رقم التسـجيل لأ 
  السابقة تكون محفوظة ومن السهل على صاحب هذا الحساب الوصول إليها.

فيـتعين  ، اعتبـار رقـم التعريـف المتسلسـل للسـلع معيـارَ بحـثٍ        المشـترعة  قررت الدولة وإذا  -٣١
ــم التعريــف المتسلســل للموجــودات     ــادة رق ــدرج في هــذه الم ــا أن ت ــاراً إضــافيا   عليه ــاره معي باعتب

ن مــن البحــث في تصــميم نظــام الســجل بحيــث يمكــ ويــتعين عليهــا أيضــاً في هــذه الحالــة. للبحــث
ــترجاعها  ــعارات المســـجلة واسـ دليـــل الســـجل،  (انظـــر رقـــم التعريـــف المتسلســـل  حســـب الإشـ

  ).٤٥، الفقرة A/CN.9/914/Add.2والوثيقة  ؛٢٦٦ الفقرة
ــه في     ولكــي يتســنى تســجيل الإشــعارات    -٣٢ بالتعــديل الشــامل، علــى النحــو المنصــوص علي
منظمــة بحيــث تســمح بتحديــد الإشــعارات المســجلة    ، يجــب أن تكــون قيــود الســجل ١٨ المــادة

المتعلقــة  ولــدواعي النظــام العــام الــدائن المضــمون ذي الصــلة. واســترجاعها بالبحــث علــى أســاس
 بالخصوصية والسرية، ينبغـي ألاَّ يتـاح اسـم الـدائن المضـمون أو محـدِّد آخـر لهويتـه كمعيـار بحـث          

، ودليــل الســجل، ٨١الفصــل الرابــع، الفقــرة دليــل المعــاملات المضــمونة،  (انظــر لعامــة الجمهــور
  ).٢٦٧ الفقرة

    
    نتائج البحث - ٢٣المادة 

؛ ٢٧٣-٢٦٨مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات      ٣٥إلى التوصــية  ٢٣تســتند المــادة    -٣٣
المحتـوى المطلـوب لنتـائج     ١يتضـمن دليـل المعـاملات المضـمونة توصـية مماثلـة). وتـبين الفقـرة          ولا

تـاريخ   تـذكر نتيجـة البحـث أولاً    سجل استجابةً لطلب البحث. ويجـب أن البحث التي يقدمها ال
  إجراء البحث ووقته.

النــهج المتبــع في بعــض الــدول الــتي يُشــترط فيهــا أن تتضــمن نتــائج   ١تعتمــد الفقــرة  ولا  -٣٤
البحث "تاريخ صلاحية"، بما يشير إلى أنَّ نتيجة البحث لا تتضـمن سـوى المعلومـات الـواردة في     

ت المسجلة حـتى ذلـك التـاريخ (لا التـاريخ الفعلـي الـذي صـدرت فيـه نتيجـة البحـث).           الإشعارا
ــواريخ الصــلاحية   ولا ــه إلى     إلاَّ تُســتخدم ت ــد تقديم ــذاً عن ــا التســجيل ناف ــبر فيه ــتي يعت ــنظم ال في ال

إدراج المعلومـات الـواردة    ولا يصبح التسجيل نافذاً بموجب القانون النمـوذجي إلاَّ بعـد   السجل.
، ١٣ المـادة  في قيـود السـجل بحيـث تكـون متاحـة للبـاحثين (انظـر        شعار المقدم إلى السـجل في الإ
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التـاريخ والوقـت الفعليـان لإجـراء البحـث       ). ومن ثم فإنَّ "تـاريخ الصـلاحية" هـو دائمـاً    ١ الفقرة
  ).٢٧٣دليل السجل، الفقرة  (انظر
علـى أنـه يجـوز للدولـة      ١ المواضـيعي لنتيجـة البحـث، تـنص الفقـرة      وفيما يتعلق بالمحتوى  -٣٥

نظــام الســجل في الدولــة أنَّ قــائم علــى أســاس  فالخيــار ألــف المشــترعة أن تعتمــد أحــد خيــارين. 
الـذي   لمحدِّد هوية المانح بحيث لا يسترجع إلاَّ الإشعارات التي تكون مطابقة تماماً المشترعة مصمَّم

نظـام السـجل في الدولـة    أنَّ س فيقـوم علـى أسـا    أمـا الخيـار بـاء   . أدرجه الباحث في طلب البحـث 
مطابقـة لمحـدِّد هويـة المـانح الـذي       بحيـث يسـترجع أيضـاً الإشـعارات الـتي تكـون       المشترعة مصـمَّم 

ويُســمح إلى حــد مــا في الخيــار بــاء بالأخطــاء الــتي يرتكبــها    أدرجــه الباحــث مطابقــة شــبه تامــة. 
بحث المطابِقـة مطابَقـة شـبه    ويتوقف مدى نتائج ال صاحب التسجيل في إدراج محدد هوية المانح.

البرنامج أو المنطق المحدَّد الـذي يسـتخدمه    في الدول التي تعتمد الخيار باء على تامة لمعايير البحث
تتبع الدولة المشترعة منطق بحث قد يـؤدي إلى   بحثاً عن هذا النوع من النتائج. وينبغي ألاَّ السجل

مـن شـأن ذلـك أن    نَّ قـة شـبه تامـة لمعـايير البحـث لأ     إصدار قائمة طويلة من النتائج المطابِقـة مطابَ 
ا على الباحث أن يحدد، في حال وجـود إشـعارات مسـجلة تطـابق مطابقـة      يجعل من الصعب جد

  شبه تامة معيار البحث المستخدم، أَيَّها يشير إلى المانح الذي يستفسر عنه الباحث.
ــار ألــف  وينبغــي  -٣٦ الــتي تــنص علــى أنَّ خطــأ   ٢٤دة مــن المــا ١في ضــوء الفقــرة  تفســير الخي

إدراج محدِّد هوية المانح في الإشعار ليس من شأنه أن يجعـل تسـجيل الإشـعار     صاحب التسجيل في
يُسـتخدم   استرجاع المعلومات الواردة في الإشعار بإجراء بحث في قيـود السـجل   غير نافذ إذا أمكن

مـن   ٢ في ضـوء الفقـرة   تفسـير الخيـار بـاء    فيه المحدِّد الصـحيح لهويـة المـانح معيـاراً للبحـث. وينبغـي      
قـد   محـدِّد هويـة المـانح    تسجيل الإشعار الذي يحتـوي علـى خطـأ في   أنَّ تنص على  ، التي٢٤ المادة

 أدرجــه صــاحب التســجيل مطابقــاً بدرجــة كافيــة  يكــون نافــذاً مــع ذلــك إذا كــان الاســم الــذي 
  لاسترجاع الإشعار عند البحث باستخدام المحدِّد الصحيح لهوية المانح. 

على طلب  السجل بأن يصدر شهادة بحث رسمية تبين نتيجة البحث بناءً ٢وتُلزم الفقرة   -٣٧
من واجب الحصول على شهادة بحث رسمية تحسُّباً، على سبيل المثـال،   ٣الباحث. وتعفي الفقرة 
يُفتـرض أنهـا صـدرت     الكتابية التي بالنص على أنَّ نتيجة البحث منازعات،لما قد ينشأ لاحقاً من 

يجـة  نت وجـود مـا يثبـت عكـس ذلـك. وتشـمل أيُّ       في حـال عـدم   عن السجل تمثل إثباتاً لمحتوياتـه 
  نسخة مطبوعة إلكترونيا من نتيجة البحث. بحث كتابية في هذا السياق أيَّ

    
    للتسجيل اللاحقةوالتغييرات  الأخطاء -واوالقسم 

    الأخطاء التي يرتكبها صاحب التسجيل في المعلومات المطلوبة - ٢٤المادة 
ــادة    -٣٨ ــتند المــ ــيات  ٢٤تســ ــمونة    ٦٦-٦٤و ٥٨إلى التوصــ ــاملات المضــ ــل المعــ ــن دليــ مــ

ــع، الفقــرات   (انظــر مــن دليــل الســجل (انظــر   ٢٩) والتوصــية ٩٧-٨٢و ٧٤-٦٦الفصــل الراب
الحـالات الـتي يجـوز فيهـا      هو تقـديم إرشـادات بشـأن    عام منهاوالهدف ال ).٢٢٠-٢٠٥الفقرات 
ــن ــاذ التســجيل بســبب أخطــاء   الطع ــها أصــحاب التســجيل في   في نف ــات في  ارتكب إدراج المعلوم

  الإشعارات المقدمة إلى السجل.
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في الإشـعار   إدراج محدِّد هويـة المـانح   أخطاء صاحب التسجيل في ٢و ١وتتناول الفقرتان   -٣٩
استرجاع المعلومـات   على أنه لا يمكن الطعن في نفاذ التسجيل إذا أمكن ١الفقرة  المسجل. وتنص

الواردة في الإشعار المسجل بـإجراء بحـث في قيـود السـجل العموميـة يُسـتخدم فيـه المحـدِّد الصـحيح          
ــة المــانح (المحــدَّد بمقتضــى المــادة    ــار ألــف  ٩لهوي ــاراً للبحــث (انظــر الخي ــوارد في المــادة  ) معي  ،٢٣ال

في الـدول المشـترعة الـتي     ، الـواردة بـين معقـوفتين،   ٢اعتمـاد الفقـرة    أعلاه). وينبغـي  ٣٦ الفقرةو
الإشـعارات المسـجلة    البحث أيضاً، بموجبه، يسترجع ، والذي٢٣الوارد في المادة  تنفذ الخيار باء

ث مطابقـة شـبه   لمحـدِّد الهويـة الـذي أدرجـه الباح ـ     التي يكون محدِّد هوية المانح الوارد فيهـا مطابقـاً  
على أنَّ  ٢ أعلاه). وفي الدول المشترعة التي تأخذ بهذا الخيار، تنص الفقرة ٣٦تامة (انظر الفقرة 

أمكـن   إدراج محدِّد هوية المانح لا يجعل التسجيل غير نافذ إذا ارتكاب صاحب التسجيل خطأ في
طابَقـة شـبه تامـة" لمعيـار     باعتبارهـا "مطابِقـة م   مع ذلـك اسـترجاع المعلومـات الـواردة في الإشـعار     

البحث عند إجراء البحث باستخدام المحدِّد الصحيح لهوية المانح "ما لم يكن من شأن ذلك الخطأ 
أن يضلل أيَّ باحث حصيف تضليلاً شديداً". فعلـى سـبيل المثـال، إذا ذُكـر في الإشـعار المسـجل       

قع هو "جون ماكدونالـد"، وإذا  اسم المانح هو "جاك ماكدونالد" وكان اسمه الصحيح في الواأنَّ 
ــد إجــراء البحــث          ــار البحــث" عن ــة لمعي ــاره "نتيجــة شــبه مطابق اســتُرجع الإشــعار الخــاطئ باعتب

درجة التباين بين الاسـم الصـحيح ونتيجـة البحـث شـبه المطابِقـة        باستخدام الاسم الصحيح، فإنَّ
من منظور باحـث حصـيف. ولا    لمعيار البحث في هذا المثال قد تعتبر خطأ مضلِّلاً تضليلاً شديداً

بالاستناد إلى ظروف الحالة المعنية والسياق المحلـي،  إلاَّ يمكن تقرير ما إذا كان هذا هو الحال فعلاً 
  بما في ذلك منطق برامجية السجل لاسترجاع نتائج شبه مطابقة لمعايير البحث. 

المعلومــات  إدراج الــتي يرتكبــها أصــحاب التســجيل في  أثــر الأخطــاء ٤وتتنــاول الفقــرة   -٤٠
ــادة      ــا في الإشــعارات المســجلة بموجــب الم ــوب إدراجه ســيما الأخطــاء في   ، ولا٨الأخــرى المطل

لا يجعل التسجيل غير نافذ إلاَّ إذا  على أنَّ ارتكاب خطأ وصف الموجودات المرهونة. وهي تنص
ه الصـيغة  كان "من شأن ذلك الخطأ أن يضلل أيَّ باحث حصيف تضليلاً شديداً". وتنطـوي هـذ  

على معيار موضوعي، بمعنى أنَّ الشخص المتنافس مع الدائن المضمون على الأولويـة الـذي يطعـن    
فعلاً للتضليل بسبب ذلك الخطـأ، وإنمـا يكفـي     في نفاذ التسجيل ليس ملزماً بإثبات أنه قد تعرَّض

  للتضليل.سيتعرض  أنَّ باحثاً حصيفاً مفترضاً، بما في ذلك ممثل إعسار، كان أن يبين
إدراج  مبدأ عاما هو مبدأ القابلية للاجتـزاء. ذلـك أنَّ الخطـأ في    ٥و ٣وتتضمن الفقرتان   -٤١

نة، والـذي مـن شـأنه أن يجعـل التسـجيل      ن أو وصف موجودات مرهونة معيَّمحدِّد هوية مانح معيَّ
تعلـق بسـائر   ، لا يجعل تسـجيل الإشـعار غـير نافـذ فيمـا ي     ٤أو  ٢أو  ١غير نافذ بمقتضى الفقرات 

وصــفاً  المــانحين الــذين حُــدِّدت هويتــهم تحديــداً صــحيحاً أو ســائر الموجــودات المرهونــة الموصــوفة 
  صحيحاً في الإشعار المسجل.

، الواردتـان بـين معقـوفتين، علـى قاعـدتين خاصـتين بشـأن تحديـد أثـر          ٧و ٦وتنص الفقرتان   -٤٢
الحالـة الـتي تسـمح فيهـا الدولـة المشـترعة        ٦رة تتناول الفق ـ حالتين. إذ على نفاذ التسجيل في الأخطاء

 ١٤في المـادة   بـاء  أو الخيـار  عملاً بالخيار ألف مدة نفاذ تسجيل الإشعار لصاحب التسجيل بأن يختار
إدراج المعلومـات   ارتكـاب خطـأ في   هـذه الحالـة، لا يجعـل    ). وفي٨(والفقرة الفرعية (د) من المادة 
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و كان من شأن ذلك الخطأ أن يؤدي إلى تضليل شديد من منظور ول المعنية التسجيلَ غير نافذ حتى
إثبـات   غير نافذ إلاَّ إزاء مطالب منافس يـتمكن مـن   يعتبر التسجيل باحث حصيف مفترض، بل لا

). ٢٢٠- ٢١٧و ٢١٥دليـل السـجل، الفقـرات     فعلاً للتضليل بسبب ذلك الخطأ (انظـر  أنه تعرَّض
تحديـد   التسـجيل فيها الدولة المشـترعة أن تشـترط علـى صـاحب      الحالة التي تقرر ٧وتتناول الفقرة 

. وهي ٨من المادة (ه) المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه عملاً بالفقرة الفرعية 
أنَّ وجــود خطــأ في المبلــغ الأقصــى المــذكور في الإشــعار الأولي أو الإشــعار بالتعــديل   علــى تــنص
أولويـة الحـق الضـماني تكـون مقتصـرة علـى المبلـغ الأقصـى         أنَّ غـير   يجعل التسـجيل غـير نافـذ،    لا

هما أدنى. وتتفق هذه القاعدة مع الأساس المنطقـي  شعار أو في الاتفاق الضماني، أيالمذكور في الإ
الذي يستند إليه اشتراط ذكـر المبلـغ الأقصـى في الاتفـاق الضـماني والإفصـاح عنـه في أيِّ إشـعار         

  ).٣٤، الفقرة A/CN.9/914/Add.2وثيقة مسجل ذي صلة (انظر ال
 أعـلاه)،  ٣١، والفقـرة  ٤٥، الفقـرة  A/CN.9/914/Add.2 الوثيقة آنفاً (انظر وكما لوحظ  -٤٣

لفئـات محـددة مـن الموجـودات      إدراج رقـم تعريـف متسلسـل    ينص القانون في بعض الـدول علـى  
العالية القيمة التي توجد سوق كبيرة لإعادة بيعهـا. ويُشـترط، في الـدول الـتي تأخـذ بهـذا النـهج،        

أولويـة   بالنظر إلى أنَّ ذلك ضروري لتحقيق، له في الإشعار إدراج هذا المحدِّد في الخانة المخصصة
ويـتعين علـى الـدول     دة من المطالبين المنافسـين مـن الأطـراف الثالثـة.    الحق الضماني تجاه فئات محدَّ

علـى نفـاذ    رقم التعريف المتسلسل تتناول أثر الأخطاء في المشترعة التي تقرر الأخذ بهذا النهج أن
التسجيل لهذا الغرض. وينبغي، على العموم، تطبيق نفس المعيار المطبق فيما يتعلق بارتكاب خطأ 

ة المانح. وبناء على ذلك، يكون التسـجيل غـير نافـذ إذا تعـذَّر اسـترجاع المعلومـات       في محدِّد هوي
الــواردة في الإشــعار المســجل بــإجراء بحــث في قيــود الســجل العموميــة باســتخدام رقــم التعريــف    

("منطـق البحـث للحصـول     ٢المتسلسل المعتمد. بيد أنه ينبغي للدول المشـترعة الـتي تنفـذ الفقـرة     
مطابِقــة لمعيــار البحــث") عــدم توســيع نطــاق تطبيقهــا ليشــمل عمليــات البحــث  علــى نتــائج شــبه

باستخدام أرقام تعريف متسلسلة لأنه يُحتمل جدا أن يتمخض ذلك عن قائمة طويلة للغايـة مـن   
  النتائج شبه المطابِقة لمعيار البحث.

    
    تغيير محدِّد هوية المانح بعد التسجيل - ٢٥المادة 

الفصـل الرابـع،    مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٦١إلى التوصـية   ٢٥تستند المـادة    -٤٤
). وهـي تتنـاول أثـر التغـيير     ٢٢٨-٢٢٦دليل السجل، الفقـرات   وانظر أيضاً ؛٧٧-٧٥الفقرات 

) بعــد التســجيل علــى نفــاذ تســجيل الإشــعار.  ٩في محــدِّد هويــة المــانح (أي اسمــه بموجــب المــادة  
، الفقرة الفرعية (أ))، ٢٢المادة  انح هو معيار البحث الرئيسي (انظروبالنظر إلى أنَّ محدِّد هوية الم

الإشـعارات المسـجلة الـتي     ن من استرجاعلا يمكِّ فإنَّ إجراء البحث باستخدام محدِّد الهوية الجديد
 السابق. وفي ذلك خطر على الباحثين من الأطـراف الثالثـة الـذين    بمحدِّد هويته يعرَّف فيها المانح

  اكتساب حقوق في موجودات المانح المرهونة بعد تغيير محدِّد هوية المانح. يعتزمون
ــة  -٤٥ ــان   هــذا الخطــر،  صــد وبغي ــة  ٣و ٢تمــنح الفقرت ــدائن المضــمون مهل ــة   ال تحــددها الدول

 المشترعة بعد إدخال التغيير على محدِّد الهوية بحيث يتسنى لـه أن يسـجل إشـعاراً بالتعـديل يضـيف     
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للمانح أو أن يجعل حقـه الضـماني نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى          محدِّد الهوية الجديد
ــرى،    ــالطرائق الأخـ ــق بـ ــا يتعلـ ــر، فيمـ ــجيل (انظـ ــير التسـ ــواد  غـ ــانون   ٢٧-٢٥و ١٨المـ ــن القـ مـ

يوماً، وهي مدة زمنية معقولة تتـيح للـدائن    ٩٠و ٦٠النموذجي). ويُقترح منح مهلة تتراوح بين 
يُتخـذ أيٌّ مـن الخطـوتين     ن حصول تغيير والإحاطة بـه علمـاً. فـإذا لم   المضمون إمكانية التحري ع

 صار الحق الضماني أدنى مرتبةً من حيث الأولوية من أيِّ حـق ضـماني منـافس    قبل انقضاء المهلة،
(أ))، ويكون المشتري الذي اكتسـب   ٢جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بعد التغيير (انظر الفقرة 

دات المرهونة بعد التغيير قـد اكتسـب تلـك الحقـوق خالصـةً مـن الحـق الضـماني         حقوقه في الموجو
  (أ)).  ٣(انظر الفقرة 

بإمكان الدائن المضمون مع ذلك أن يسجل إشعاراً بالتعديل  ، يظل٣و ٢وبموجب الفقرتين   - ٤٦
 لـة. غـير أنـه   أو أن يجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى حـتى بعـد انقضـاء المه   

بحيـث يصـبح حقـه الضـماني أدنى مرتبـةً مـن حيـث الأولويـة مـن أيِّ حـق ضـماني             يخسر ميزة المهلـة، 
ولـو   ولكـن قبـل اتخـاذ الخطـوة ذات الصـلة، حـتى       جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثـة بعـد التغـيير    منافس

 ٢قضـاء المهلـة (انظـر الفقـرة     كان الحق الضماني المنافس قـد جُعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة قبـل ان       
ولكـن قبـل اتخـاذ     الذي بيعـت لـه الموجـودات المرهونـة بعـد التغـيير       (ب)). وبالمثل، يكتسب المشتري

ولو كان البيع قـد وقـع قبـل انقضـاء المهلـة       حقوقه خالصةً من الحق الضماني حتى الخطوة ذات الصلة
إذا أمكـن اسـترجاع المعلومـات     ٣و ٢تان ، لا تنطبق الفقر٤(ب)). وبموجب الفقرة  ٣(انظر الفقرة 

بإجراء بحث يُستخدم فيه محدِّد الهوية الجديد للمانح معياراً  ١الواردة في الإشعار المشار إليه في الفقرة 
، إذا نفذت الدولة المشترعة الفقرة ٤للبحث. وهذا الحكم ضروري فقط، كما يرد في حاشية الفقرة 

، التي يكون فيها نظام السجل مصمماً بحيث تورد نتـائج البحـث   ٢٣دة من الخيار باء الوارد في الما ١
المعلومات المتضمنة في الإشعارات التي يطابق فيها محدد هوية المانح مطابقة شبة تامة محدد هوية المانح 
الذي أدرجه الباحث. ويظل بالإمكان، في نظام يتيح التوصل إلى "نتائج شبه مطابقة لمعايير البحث"، 

تضمن نتيجة البحث الإشعار ذا الصلة إذا كان التغيير اللاحق في محـدد هويـة المـانح طفيفـاً نسـبيا      أن ت
  )..Acme & Coليصبح   اسمها .Acme Co(مثلاً، إذا غيرت شركة 

بالمطالبين المنافسـين عـدا الـدائن المضـمون المنـافس والمشـتري، اللـذين تخـص          وفيما يتعلق  -٤٧
أنَّ نفاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة       ١بالحماية، تؤكد الفقرة حقوقهما  ٣و ٢الفقرتان 
بـالتغيُّر في محـدِّد هويـة     إذا جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عن طريق التسجيل لا يتأثران وأولويته

حتى ولو لم يسجل الدائن المضمون إشعاراً بالتعديل أو يجعـل حقـه    المانح بعد التسجيل. ولذلك،
فإنـه يظـل محتفظـاً بـأيِّ أولويـة       ماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخـرى غـير التسـجيل،   الض

يستحقها بموجب القانون النموذجي تجاه الـدائنين المضـمونين المنافسـين والمشـترين الـذين نشـأت       
 ســواء حقـوقهم قبـل التغــيير في محـدِّد هويـة المــانح وتجـاه الفئــات الأخـرى مـن المطــالبين المنافسـين        

بعد ذلك (ومنهم، على سـبيل المثـال، دائنـو المـانح      نشأت حقوقهم قبل تغيير محدِّد هوية المانح أم
  بحكم القضاء وممثل إعسار المانح).
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    نقل الموجودات المرهونة بعد التسجيل - ٢٦المادة 
ابـع،  الفصـل الر  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٦٢إلى التوصـية   ٢٦تستند المـادة    -٤٨

). وهــي تتنــاول أثــر بيــع ٢٣٢-٢٢٩دليــل الســجل، الفقــرات  ؛ وانظــر أيضــا٨٠ً-٧٨الفقــرات 
الموجودات المرهونة على نفاذ تسجيل إشعار يتعلق بحق ضـماني في تلـك الموجـودات، حـين يقـع      

 ١خاضعةً للحق الضماني بموجب الفقـرة   ويكتسب المشتري تلك الموجودات البيع بعد التسجيل
مـن القـانون النمـوذجي. ويشـكل ذلـك خطـراً علـى الأطـراف الثالثـة الـتي تكتسـب             ٣٤من المـادة  

بحثاً في قيود السجل العمومية باسـتخدام   حقوقاً في الموجودات المرهونة من المشتري، بالنظر إلى أنَّ
 محدِّد هوية المشتري معياراً للبحث لن يسترجع الإشـعارات المسـجلة الـتي يكـون محـدِّد هويـة المـانح       

فيمـا يتعلـق    ٢٥الوارد فيها هو اسم البائع أو المانح. وهذا الخطر شبيه بـالخطر الـذي تتناولـه المـادة     
 ٢٦، لا تـنص المـادة   ٢٥على محدِّد هوية المانح. وخلافـاً للمـادة    تطرأ بعد التسجيل بالتغييرات التي

  يٍّ منها. تتيح للدول المشترعة خيار اشتراع أ بل على ثلاثة نهوج على قاعدة موحدة،
فيمـا يخـص    ٢٥ويتطابق النهج المتبع في الخيار ألـف مـع النـهج المنصـوص عليـه في المـادة         -٤٩

الـدائن المضـمون    ٣و ٢وتمـنح الفقرتـان    على محدِّد هوية المانح. تطرأ بعد التسجيل التغييرات التي
جل إشـعاراً بالتعـديل   بعد قيام المانح بالبيع، بحيـث يتسـنى لـه أن يس ـ    الدولة المشترعة تحددها مهلة

المشــتري باعتبــاره مانحــاً جديــداً أو أن يجعــل حقــه الضــماني نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة    يضــيف
بطريقــة أخــرى مــن أجــل الحفــاظ علــى أولويــة ذلــك الحــق تجــاه الــدائنين المضــمونين والمشــترين     

شترى الموجـودات  اللاحقين الذين يكتسبون حقوقهم في الموجودات المرهونة من المشتري الذي ا
، مـنح  ٢٥(أ)). ويُقترح، على غرار ما يرد في المادة  ٣(أ) و ٢المرهونة من المانح (انظر الفقرتين 

يوماً، وهي مدة زمنية معقولة تتيح للدائن المضمون إمكانيـة التحـري    ٩٠و ٦٠مهلة تتراوح بين 
مـن   ١تنص الفقرة  ،٢٥المادة من  ١عن قيام المانح بالبيع والإحاطة به علماً. وعلى غرار الفقرة 

الخطوتين قبل انقضاء المهلـة، أو عـدم اتخـاذه     على أنَّ عدم اتخاذ الدائن المضمون أيا من ٢٦المادة 
أيا منهما على الإطلاق، لا يمس عموماً بنفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة ومرتبة ذلك الحـق  

ني أدنى مرتبـةً مـن حيـث الأولويـة مـن الحقـوق       يكـون حقـه الضـما    من حيث الأولوية. ومع ذلك،
الضمانية المنافسة التي أنشأها المشتري الذي اشترى الموجودات المرهونـة مـن المـانح وجعلـها نافـذة      

ــل اتخــاذ الخطــوة     ــع وقب ــة بعــد البي كمــا  (ب)). ٢ذات الصــلة (انظــر الفقــرة   تجــاه الأطــراف الثالث
هـذه الفتـرة    ي من المانح الموجـودات المرهونـة أثنـاء   له المشتر يكتسب المشتري اللاحق الذي يبيع

  (ب)).  ٣نفسها حقوقه خالصةً من الحق الضماني (انظر الفقرة 
من الخيار باء مع النـهج المتبـع في الفقـرات     ٣إلى  ١ويتشابه النهج المتبع في الفقرات من   -٥٠
 ٣و ٢الممنوحة بموجـب الفقـرتين   تحفظ هام يتمثل في أنَّ المهلة  من الخيار ألف، مع ٣إلى  ١من 

 لتســجيل الإشــعار بالتعــديل أو جعــل الحــق الضــماني نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة بطريقــة أخــرى  
ــة؛        لا ــاع الموجــودات المرهون ــد ب ــانح ق ــأنَّ الم ــدائن المضــمون علمــاً: (أ) ب ــدأ إلاَّ حــين يحــيط ال تب

مـن الخيـار ألـف.     ٣و ٢قرتـان  بهوية المشـتري، ولـيس بمجـرد وقـوع البيـع كمـا تقتضـي الف        (ب)
  يوماً. ٣٠و ١٥ونظراً إلى هذا الاختلاف، يُقترح منح مهلة تتراوح بين 
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وفي حــال تكــرار بيــع الموجــودات المرهونــة قبــل أن يحــيط الــدائن المضــمون علمــاً بــالبيع     -٥١
 ٢ين بمقتضى الفقرت من الخيار باء على أنه يكفي، لحماية حقوقه ٤تنص الفقرة  وبهوية المشتري،

إزاء الــدائنين المضــمونين والمشــترين اللاحقــين، أن يســجل الــدائن المضــمون إشــعاراً بالتعــديل  ٣و
  يحيط علماً بهويته. محدِّد هوية آخر مشتر يضيف
علــى أنَّ الحــق الضــماني في  مــن الخيــار بــاء ٥مــن الخيــار ألــف والفقــرة  ٤وتــنص الفقــرة   -٥٢

تســجيل إشــعار يحــتفظ  تجــاه الأطــراف الثالثــة عــن طريــقالممتلكــات الفكريــة الــذي يُجعــل نافــذاً 
ــة،      ــه مــن حيــث الأولوي ــة وبمرتبت ــاذه تجــاه الأطــراف الثالث ــاً بنف ــدائنين    عموم ــك تجــاه ال ــا في ذل بم

مشـترٍ بـاع لـه المـانح الممتلكـات الفكريـة بعـد         الذين يكتسبون حقوقهم من المضمونين والمشترين
مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة.  ٢٤٤ية ويراعــي هــذا النــهج التوصــ تســجيل الإشــعار.

ــاطر        ــة إلى أنَّ المخـ ــة الفكريـ ــياق الملكيـ ــهج المختلـــف في سـ ــذا النـ ــاع هـ ــبب في اتبـ ــع السـ ويرجـ
الـتي   مـن الأعبـاء   لممتلكات فكرية على الباحثين مـن الأطـراف الثالثـة أقـل     يشكلها بيع المانح التي

بتسجيل إشـعار بالتعـديل في كـل مـرة تبـاع فيهـا        مواستقع على كاهل الدائنين المضمونين إذا أُلزِ
عمليـة   أو يُمنح ترخيص حصري بشأنها، على افتراض اعتبار الترخيص الحصـري  ممتلكات فكرية

 ٢٤٤بالممتلكــات الفكريــة، التوصــية  الملحــق المتعلــق بيــع بموجــب قــانون الملكيــة الفكريــة (انظــر 
  ). ١٦٦-١٥٨والفقرات 

 لا يتـأثر نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه ببيـع          وبمقتضى الخيار جـيم،   -٥٣
إذا كان الحق الضماني قد جُعل نافـذاً  ، مشمولة بإشعار مسجل بعد التسجيل مرهونة موجودات

فيمـا عـدا    تكـون لـه   تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار. ويحـتفظ الـدائن المضـمون بـأيِّ أولويـة     
 ذجي تجاه جميع المطالبين المنافسين، سواء نشأت حقوقهم قبل البيع أمذلك بموجب القانون النمو

مـن الخيـار    ٤وبموجب هذا الخيـار، يتسـع نطـاق انطبـاق النـهج المنصـوص عليـه في الفقـرة          بعده.
مــن الخيـار بــاء إزاء الأثـر المترتــب علـى القيــام، بعـد التســجيل، ببيـع الممتلكــات       ٥ألـف والفقـرة   

ل جميــع أنــواع الموجــودات المرهونــة. وبموجــب هــذا النــهج، يُتوقــع مــن    الفكريــة المرهونــة ليشــم 
الدائنين المضمونين والمشترين المحتملين التحري بشأن سلسلة سند الملكية للموجودات التي تكون 

أيِّ لــك الحــالي وموضــع اهتمــامهم، ثم إجــراء عمليــات بحــث باســتخدام محــدِّد هويــة كــل مــن الما 
  لسلة.مالكين سابقين في هذه الس

    
    السجل وقيود السجل تنظيم -زايالقسم 

    أمين السجل - ٢٧المادة 
؛ ولا يتضـمن دليـل   ٧٤من دليـل السـجل (انظـر الفقـرة      ٢إلى التوصية  ٢٧تستند المادة   -٥٤

الهيئـة المسـؤولة    للدولـة المشـترعة أمـر تحديـد     مماثلة). وتترك هذه المادة المعاملات المضمونة توصية
وتحديد واجباته ومراقبة أدائه، في قانون أو لوائح تنظيمية أو صك  السجل وإقالتهعن تعيين أمين 

وذلـك مـن منطلـق إقرارهـا بإمكانيـة تنـاول هـذه         آخر تنفـذ بموجبـه أحكـام السـجل النموذجيـة،     
  المسائل على نحو مختلف في كل دولة.
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ــرر تكليــف     -٥٥ ــة المشــترعة أن تق ــان خــاص أو عــام بالاضــطلاع   ويمكــن للدول بأنشــطة  كي
نـها  للهيئة الـتي تعيِّ  ينبغي دائماً أن يخضعا للتوجيهات العليا السجل وأمينهأنَّ غير  السجل اليومية،

العامـة   الهيئـة  ويجوز، تبعاً للظروف المحلية، أن تكون الدولة المشترعة وأن يكونا مسؤولين أمامها.
نون المعـاملات المضـمونة أو   وزارة حكوميـة مسـؤولة عـن إعـداد قـا      التي تحددها الدولـة المشـترعة  

  ). ٧٧ دليل السجل، الفقرة للمصرف المركزي (انظر أو إدارة تابعة عامة أخرى، هيئة
    

    تنظيم المعلومات الواردة في قيود السجل - ٢٨المادة 
 ؛١٣٠- ١٢٧مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات  ١٦و ١٥إلى التوصــيتين  ٢٨تســتند المــادة   -٥٦
السـجل بـأن يخصـص رقـم      ١وتُلـزم الفقـرة    مماثلـة).  المعاملات المضمونة توصيةيتضمن دليل  ولا

الـتي تحمـل    وبالإلغـاء  تسجيل فريـداً للإشـعار الأولي ويـربط جميـع الإشـعارات المسـجلة بالتعـديل       
هــذين المتطلــبين هــو ضــمان ربــط   في قيــود الســجل. والغــرض مــن  ذلــك الــرقم بالإشــعار الأولي

 لة في قيـود السـجل بحيـث يسـترجع أيُّ    لغـاء بالإشـعار الأولي ذي الص ـ  الإشعارات بالتعـديل وبالإ 
التسـجيل"   (انظر تعريف مصـطلح "رقـم   بحث المعلومات الواردة في جميع الإشعارات ذات الصلة

  الفرعية (ب)).  ، الفقرة٢٢والمادة  ١٩و ١٧، الفقرة الفرعية (ح)، وكذلك المادتين ١المادة  في
يجــب عليهــا أن تضــمن  ، مــن الخيــار ألــف  ٢الــدول المشــترعة الفقــرة  وفي حــال اعتمــاد   -٥٧

 سوى المعلومات الـواردة في الإشـعارات المسـجلة    البحث يسترجع بحيث لا نظام السجل تصميم
الـوارد   أدرجه الباحث مطابَقة تامـة (انظـر الخيـار ألـف     التي تكون مطابِقة لمحدِّد هوية المانح الذي

فيجـب  ، مـن الخيـار بـاء    ٢أما في حال اعتماد الدولـة المشـترعة الفقـرة     ).١، الفقرة ٢٣في المادة 
ــا أن تضــمن تصــميم نظــام الســجل    ــواردة في    يســترجع بحيــث عليه ــات ال البحــث أيضــاً المعلوم

أدرجـه   الإشعارات المسجلة الـتي يكـون محـدِّد هويـة المـانح فيهـا مطابقـاً لمحـدِّد هويـة المـانح الـذي           
  ). ١الخيار باء، الفقرة  ،٢٣ظر المادة الباحث مطابقة شبه تامة (ان

بتسـجيل   موجهة إلى الدول المشترعة التي تسـمح لشـخص مـا    من الخيار ألف ٣والفقرة   -٥٨
 إشعار بتعـديل شـامل يغـير محـدِّد هويتـه أو عنوانـه أو كليهمـا في جميـع الإشـعارات المسـجلة الـتي           

الـوارد في   أمـا الخيـار بـاء    ).١٨في المـادة   الـوارد  يُذكر فيها أنه الدائن المضمون (انظر الخيار ألف
مـن جانـب السـجل     التعـديل الشـامل فيهـا    يجـب إجـراء   فموجه إلى الدول المشترعة التي ٣الفقرة 

  ، الخيار باء).١٨المادة  بناء على طلب الدائن المضمون (انظر
بالإشـعار  قيـد مـن قيـود السـجل المرتبطـة      أيِّ  عـدم تغـيير   ضـمان  ٤والغرض مـن الفقـرة     -٥٩

الأولي. وهي تنص على ضرورة تنظيم قيود السجل على نحـو يحـافظ علـى المعلومـات الـواردة في      
يرمـي إلى تغـيير المعلومـات     بالتعـديل أو بالإلغـاء   رغـم تسـجيل إشـعار    جميع الإشـعارات المسـجلة  

  الواردة في الإشعارات التي سبق تسجيلها.
ــة      -٦٠ ــاً (انظــر الوثيق ــا ذُكــر آنف ــرة A/CN.9/914/Add.2وكم ــرة ٢٦، الفق  )،أعــلاه ٢، والفق

شـروط   أن يستوفي الشخص الذي يقدم إشـعاراً بالتعـديل أو بالإلغـاء    ٥من المادة  ٢تشترط الفقرة 
 تنظيم قيودهيجب على السجل  الدخول الآمن التي تفرضها الدولة المشترعة. ويترتب على ذلك أنه

إضـافية   أن تفرض التزامـات  وسيتعين أيضاً على الدولة المشترعة على نحو ييسر تطبيق هذا الشرط.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/914/Add.2
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 قررت النص على ما يلي: (أ) التسجيل والبحـث حسـب   على السجل فيما يتعلق بتنظيم قيوده إذا
ــم التعريــف المتسلســل (انظــر   ــرة A/CN.9/914/Add.2الوثيقــة  رق ــرة ٤٥، الفق أعــلاه)؛  ٣١، والفق

، A/CN.9/914/Add.2التسجيل والبحث حسب محدِّد لهوية المانح غير اسمـه (انظـر الوثيقـة     (ب) أو
  ).٣٣الفقرة 

    
    قيود السجل سلامة المعلومات الواردة في - ٢٩المادة 

؛ ١٣٦(أ) من دليل السجل (انظر الفقرة  ١٧إلى التوصية  ٢٩من المادة  ١تستند الفقرة   -٦١
 مماثلة). وهي تحظر على السجل أن يعدل المعلومات ولا يتضمن دليل المعاملات المضمونة توصية

  بذلك. ٣١و ٣٠ما لم تأذن المادتان  الواردة في قيود السجل أو يزيلها
 (و) من دليل المعاملات المضمونة (انظر ٥٥إلى التوصية  ٢٩من المادة  ٢وتستند الفقرة   -٦٢

). وهـي  ١٣٧(ب) مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرة       ١٧والتوصـية   ،)٥٤الفصل الرابع، الفقـرة  
تُلزم السجل بضمان حفظ المعلومات الواردة في قيود السجل وإتاحة إمكانيـة اسـتعادتها في حالـة    

نســخة  ومــن الناحيــة العمليــة، يقتضــي هــذا الالتــزام أن يتــولى الســجل وضــع    و تلفهــا.فقــدانها أ
  احتياطية من قيوده وحفظها.

    
    إزالة المعلومات من قيود السجل العمومية وأرشفتها - ٣٠المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة      ٧٤إلى التوصـية   ٣٠الـوارد في المـادة    يستند الخيـار ألـف    -٦٣
مـن دليـل السـجل (انظـر      ٢١و ٢٠وكـذلك إلى التوصـيتين    ،)١٠٩الرابع، الفقرة الفصل  (انظر

). وهو يُلزم السجل بإزالة المعلومات الـواردة في الإشـعارات المسـجلة مـن     ١٥٢و ١٥١الفقرتين 
مدة نفاذ الإشعار أو عند تسجيل إشعار بالإلغـاء. فـإذا ظلـت     عند انقضاء قيود السجل العمومية

 في الإشعارات الملغاة أو المنقضية مدة نفاذها متاحة للبحـث أمـام عامـة النـاس،     المعلومات الواردة
قـد يعـوق قـدرة     ربما أدى ذلك إلى غموض قـانوني في أذهـان البـاحثين مـن الأطـراف الثالثـة، ممـا       

المانح على منح حق ضـماني جديـد في الموجـودات الموصـوفة في الإشـعار أو علـى التصـرف فيهـا         
اشـتراع الخيـار ألـف مـن طـرف الـدول الـتي تعتمـد          ). وينبغـي ١٥١الفقـرة   دليل السـجل،  (انظر

  .٢١الواردين في المادة  الخيار ألف أو الخيار باء
من طرف الدول التي تعتمد الخيار جيم أو  ٣٠الوارد في المادة  اشتراع الخيار باء وينبغي  -٦٤

ر باء السجل بإزالة المعلومات الـواردة  من الخيا ١وتُلزم الفقرة  .٢١الواردين في المادة  الخيار دال
مــدة نفــاذ تســجيل الإشــعار.   عنــد انقضــاء في الإشــعارات المســجلة مــن قيــود الســجل العموميــة 

مـن الخيـار بـاء السـجل بحفـظ جميـع المعلومـات الـواردة في          ٢وخلافاً للخيـار ألـف، تُلـزم الفقـرة     
تسجيل إشعار بالإلغـاء. وهـذا أمـر    الإشعارات المسجلة في قيود السجل العمومية على الرغم من 

ضروري بالنظر إلى أنَّ تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء يكون غير نافذ كليا أو جزئيا بمقتضى 
يـأذن بـه الـدائن المضـمون الـوارد في قيـود        إذا لم ٢١الواردين في المـادة   الخيار جيم أو الخيار دال

مما إذا كان الدائن المضمون الوارد في قيود السـجل   اقع التأكدوبالنظر إلى أنَّه لا يمكن في الو. السجل
إلاَّ بـإجراء تحريـات خـارج نطـاق السـجل، فمـن الضـروري الحفـاظ          قد أذن بتسجيل إشعار بالإلغـاء 
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ــود       ــع الإشــعارات المســجلة ذات الصــلة في قي ــاء وجمي ــواردة في الإشــعارات بالإلغ ــى المعلومــات ال عل
  لباحثين الحصول على المعلومات اللازمة لإجراء تلك التحريات.السجل العمومية بحيث يمكن ل

ــواردة في الإشــعارات المســجلة الــتي   ٣وتُلــزم الفقــرة   -٦٥ تــتم  الســجل بأرشــفة المعلومــات ال
ن من استرجاع المعلومات وفقاً لمعايير البحث المبينة بطريقة تمكِّ إزالتها من قيود السجل العمومية

ضروري بالنظر إلى أنه قد يلزم في المستقبل استرجاع المعلومات الـواردة  . وهذا أمر ٢٢في المادة 
تحديـد وقـت التسـجيل، مـثلاً،      التي تتم إزالتها من قيود السجل العمومية من أجل في الإشعارات

في إطار تسوية منازعة لاحقـة بشـأن الأولويـة     أو نطاق الموجودات المرهونة الموصوفة في الإشعار
  ).١٥١دليل السجل، الفقرة  مون ومطالب منافس (انظربين الدائن المض

أمـر اتخـاذ    ٣وفيما يتعلق بمدة التزام السجل بحفظ المعلومات في الأرشـيف، تتـرك الفقـرة      -٦٦
ينبغـي أن تكـون مسـاوية كحـد أدنى لمـدة       هذا القرار للدولة المشترعة (مع التنبيه إلى أنَّ هذه المدة

  بشأن المنازعات الناشئة فيما يتعلق بالاتفاقات الضمانية). المحليالتقادم التي يفرضها القانون 
    

    تصحيح الأخطاء التي يرتكبها السجل - ٣١المادة 
الحالة الأولى هي خطأ السـجل أو   أثر خطأ السجل وسهوه في حالتين. ٣١تتناول المادة   -٦٧

وتدعو  ر مقدم للتسجيل.في قيود السجل العمومية المعلومات الواردة في إشعا سهوه عند إدراجه
تطبقـه الدولـة يسـمح     إذا كـان نظـام السـجل الـذي     مراعاة هـذه الحالـة بصـفة خاصـة     الحاجة إلى

بـدلاً مـن أن يشـترط علـى جميـع أصـحاب التسـجيل إرسـال          بتقديم الإشـعارات في شـكل ورقـي   
الحالـة الثانيـة،    ٣١وتتناول المـادة  . المعلومات الواردة في الإشعارات إلكترونيا إلى السجل مباشرة

وهـي عنـدما يزيـل السـجل مـن قيـوده بطريـق الخطـأ معلومـات واردة في إشـعار مسـجل. وتنشـأ             
مراعاة هـذه الحالـة الثانيـة حـتى في الـنظم الـتي لا يجـوز فيهـا سـوى تقـديم الإشـعارات             الحاجة إلى

  إلكترونيا إلى السجل مباشرة. 
يتخـذ خطـوات لتصـحيح الخطـأ أو اسـتعادة       السـجل بـأن   ٣١من المـادة   ١وتُلزم الفقرة   -٦٨

يُلـزَم   أزيلت بطريق الخطأ دون إبطاء بعد اكتشاف الخطأ. وبموجـب الخيـار ألـف،    المعلومات التي
ــه    ــدائن    الســجل باتخــاذ الإجــراءات التصــحيحية اللازمــة، ويجــب علي بعــد ذلــك أن يرســل إلى ال

لتصـحيح القيـود. أمَّـا بموجـب      المضمون الوارد في قيود السجل نسخة من الإشـعار الـذي سـجله   
بإخطار الـدائن المضـمون الـوارد في قيـود السـجل       الخيار باء، فيكون السجل مُلزَماً بدلاً من ذلك

ولـيس في هـذه المـادة مـا يحـول دون      . بالخطأ لتمكينه من تسجيل الإشعار اللازم لتصحيح القيود
اكتشــفه قبــل الســجل أو قبــل أن  تســجيل الــدائن المضــمون إشــعاراً بالتعــديل لتصــحيح الخطــأ إذا

  يتلقى إخطاراً من السجل.
أثر الخطأ الذي يرتكبه السجل على نفاذ الحق الضماني تجـاه الأطـراف    ٢وتتناول الفقرة   -٦٩

التنـافس مـع حـق مطالـب منـافس نشـأ قبـل تسـجيل          الثالثة ومرتبتـه مـن حيـث الأولويـة في حـال     
مقابلـة للخيـارات    . وهـي تتـيح أربعـة خيـارات    ١الفقـرة  الإشعار المصحح للقيـود المشـار إليـه في    

إذ  بشأن نفاذ تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغـاء غـير المـأذون بـه.     ٢١الأربعة الواردة في المادة 
مقابلاً للخيـار الـوارد في    الذي تعتمده الدولة المشترعة ٣١ينبغي أن يكون الخيار الوارد في المادة 
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 ٢١الـوارد في المـادة    ه. وتبعاً لذلك، ينبغي للدولة التي تعتمد الخيـار ألـف  الذي تأخذ ب ٢١المادة 
  ، وهكذا دواليك. ٣١ألف الوارد في المادة  أن تعتمد الخيار

    
    الحد من مسؤولية السجل - ٣٢المادة 

الفصـل الرابـع،    مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٥٦إلى التوصـية   ٣٢تستند المـادة    -٧٠
تتيح ثلاثة خيارات  ). وهي١٤٤-١٤١دليل السجل، الفقرات  ؛ وانظر أيضا٦٤ً-٥٥الفقرات 

تـنجم عـن    عـن الخسـائر أو الأضـرار الـتي     مسـؤولية السـجل   للتعامل مع احتمـال  للدولة المشترعة
احتمالات الخسارة أو الخطأ بسبب السجل تكـاد تكـون   أنَّ إلى خطئه أو سهوه. وتجدر الإشارة 

المستخدِمين من تقديم معلومات التسـجيل والبحـث    نإلكتروني تماماً يمكِّمنعدمة، خاصة في نظام 
الهــدف مــن جميــع الخيــارات هــو الحــد مــن مســؤولية  إلكترونيــا بطريقــة مباشــرة. ومــع ذلــك فــإنَّ

السجل ومن ثم تجنب الزيادة في تكلفة خدماته في الحالات النادرة التي يمكـن فيهـا عـزو الخسـارة     
مع قانونهـا ذي   ٣٢لسجل أو سهوه. وينبغي أن تنسق الدولة المشترعة المادة أو الضرر إلى خطأ ا

  الصلة بشأن مسؤولية الهيئات العامة.
ــاول مســؤولية الســجل      -٧١ ــار ألــف مســألة تن ــرك الخي ــانون آخــر  ويت ــة   لق ــوانين الدول مــن ق

يقصـر أيَّ  وإذا كان ذلك القانون الآخر ينص على مسؤولية السجل، فإنَّ الخيار ألـف   المشترعة.
المسـؤولية   . ومـن ثم تقتصـر  ١حق في الانتصاف على أنواع الخطأ أو السهو المـذكورة في الفقـرة   

 (أ))؛ ١دَرة للباحـث (الفقـرة الفرعيـة    السـهو في نتيجـة البحـث المص ـْ    على ما يلـي: (أ) الخطـأ أو  
ــواردة في إشــعار مســجل مرســلة إلى ال ــ    (ب) الخطــأ أو دائن الســهو في نســخة مــن المعلومــات ال

أو عدم إرسال السـجل نسـخة مـن الإشـعار المسـجل وفقـاً لمـا تقتضـيه          ١٥المضمون بموجب المادة 
(ج) تقديم معلومات خاطئة أو مضـللة   (أ) و(ج))؛ ١(الفقرتان الفرعيتان  ٣١تلك المادة أو المادة 

ــة    ــرة الفرعي ــرة   ١إلى صــاحب التســجيل أو الباحــث (الفق ــار أل ــ ٢(د)). وتحصــر الفق ف مــن الخي
 ١ مسؤولية السجل عـن الخسـارة أو الضـرر النـاجم عـن أنـواع الخطـأ أو السـهو المحـددة في الفقـرة          

ــة المشــترعة (بغــض النظــر عــن الحــد الأقصــى لقيمــة       في حــدود مبلــغ نقــدي أقصــى تحــدده الدول
الموجودات المرهونة أو الالتزام المضمون بتلك الموجـودات). ولتقلـيص احتمـال وقـوع المسـؤولية      

يم مشورة مضللة على السجل، ينبغـي أن تضـمن الدولـة المشـترعة تـدريب موظفيـه علـى        عن تقد
الاقتصار في ما يقدمونه من مشورة على الجوانب التقنية لاستخدام نظام السجل وعـدم تجاوزهـا   

  ).١٣٩إلى التبعات أو الآثار القانونية للتسجيل (انظر دليل السجل، الفقرة 
إنـه يجعـل أيَّ    (ب) من الخيار ألف بـين معقـوفتين حيـث    ١قرة ويرد الجزء الأول من الف  -٧٢

السهو في الإشعارات المسـجلة   على السجل بموجب قوانين أخرى عن الخطأ أو مسؤولية قد تقع
إدراج ما يقدمه صـاحب التسـجيل مـن     الحالة التي يكون فيها السجل مسؤولاً عن مقصورة على

ــجل. و   ــود السـ ــي في قيـ ــعار ورقـ ــات في إشـ ــترعة   معلومـ ــة المشـ ــد الدولـ ــي ألاَّ تعتمـ ــذلك، ينبغـ لـ
 (ب) إلاَّ إذا كان نظام السجل لديها يسمح بتقـديم الإشـعارات إلى السـجل باسـتخدام     ١ الفقرة

  ورقية.  استمارات
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للقـوانين الأخـرى أمـر تنـاول أيِّ مسـؤولية قـد        وعلى غرار الخيار ألف، يترك الخيـار بـاء    -٧٣
سهو في إدارة السـجل أو تشـغيله.    ضرار الناجمة عن خطأ أوالخسائر أو الأ تقع على السجل عن

 وخلافاً للخيار ألف، لا يقصر الخيار باء أيَّ حق في الانتصاف قد يتمتع به أيُّ شـخص بموجـب  
السهو. ولكنه يحصـر مسـؤولية السـجل، علـى غـرار       أخرى على أنواع معينة من الخطأ أو قوانين
  في المبلغ الأقصى الذي تحدده الدولة المشترعة.  من الخيار ألف، ٢الفقرة 
سـهو فيمـا يتصـل بـإدارة      بإخلاء مسؤولية السجل عـن أيِّ خطـأ أو   ويكتفي الخيار جيم  -٧٤

  السجل أو تشغيله.
    

    رسوم السجل - ٣٣المادة 
ــادة    -٧٥ ــل المعــاملات المضــمونة (انظــر   ٥٤إلى التوصــية  ٣٣تســتند الم الفصــل  (ط) مــن دلي

ويوصي دليـل   ).٢٨٠-٢٧٤من دليل السجل (انظر الفقرات  ٣٦) والتوصية ٣٧قرة الرابع، الف
المعاملات المضمونة على الخصوص بتحديد رسوم السجل، إن فُرضـت أصـلاً، بحيـث لا تتجـاوز     

أيِّ له وتحديثه. وينطبق شرط تحديد إنشاء نظام السجل وتشغي ما هو ضروري لاسترداد تكاليف
ترداد التكـاليف علـى جميـع الخـدمات الـتي يقـدمها السـجل، ومـن ثم         رسوم تُفرض بما يكفي لاس ـ

يشمل ما يلي على سبيل المثال: (أ) ليس تسـجيل الإشـعار الأولي فحسـب، بـل كـذلك تسـجيل       
الإشــعارات بالتعــديل وبالإلغــاء؛ (ب) لــيس خــدمات التســجيل فحســب، بــل كــذلك خــدمات   

يـثني ذلـك    فقـد ، سـجل وسـيلةً لجـني أربـاح    اسـتخدمت الدولـة المشـترعة نظـام ال     البحث. أمَّـا إذا 
  عن اللجوء إلى خدمات السجل.  أصحاب التسجيل والباحثين

مــن الخيــار ألــف، يجــوز   ٣و ١فبموجــب الفقــرتين  خيــارين. ٣٣تطــرح المــادة  ومــن ثم  -٧٦
تقاضي رسوم مقابل تقديم خـدمات السـجل بالمبـالغ الـتي تحـددها الدولـة المشـترعة، ويجـب علـى          

علـى أسـاس    تحديـد هـذه الرسـوم    لن جدول الرسوم علـى المـلأ. ومـن أجـل ضـمان     السجل أن يع
الهيئة المسؤولة عن تعيين أمـين السـجل بموجـب     من الخيار ألف ٢التكاليف، تمنح الفقرة  استرداد
  دورية.  الحق في تعديل جدول الرسوم بصفة ٢٧المادة 
ــا     -٧٧ وتقــديم إشــعارات وطلبــات بحــث  وإذا سمــح نظــام الســجل بتقــديم المعلومــات إلكتروني

ومعالجــة  أقــل مقابــل تســجيل الإشــعارات أن تقــرر تقاضــي رســوم جــاز للدولــة المشــترعة كتابيــة،
بــالنظر إلى أنَّ التســجيل أو البحــث  المقدمــة إلى الســجل إلكترونيــا بصــفة مباشــرة طلبــات البحــث

يشجع هذا النهج أيضاً  الإلكتروني لا يقتضي تدخل موظفي السجل ومن ثم فهو أقل تكلفة. وقد
  الأنجع بدلاً من مواصلة استخدام الاستمارات الورقية. اختيار هذه الطريقة المستخدِمين على

وحتى يصبح سداد الرسوم أكثـر نجاعـة بالنسـبة إلى مسـتعملي خـدمات السـجل بكثـرة،          -٧٨
مسـتخدمٍ  لفـتح حسـاب    مـن الخيـار ألـف للسـجل أن يـبرم مـع أيِّ شـخص اتفاقـاً         ٤تجيز الفقـرة  

هي تيسـير تحديـد هويـة     مزية إضافية ولهذا النهج للسجل لأيِّ غرض، بما في ذلك سداد الرسوم.
  ). ٢٥، الفقرة A/CN.9/914/Add.2(انظر  ٥وفقاً للمادة  صاحب التسجيل
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مقابـل التسـجيل فقـط مـع السـماح       الرسـوم للنص علـى تقاضـي    ويمكن تعديل الخيار ألف  - ٧٩
بإجراء عمليات البحث مجاناً. ومن شأن هذه الصيغة البديلة أن تشجع وتسهل بذل العناية الواجبة 

  من جانب الدائنين المضمونين والمشترين المحتملين، بما يحد من المخاطر والمنازعات في المستقبل. 
أيِّ  في أن تقرر الدولـة المشـترعة عـدم تقاضـي     وتتمثل صيغة بديلة أخرى من الخيار ألف  -٨٠

ــادة        رســوم ــا في الم ــاء المنصــوص عليه ــديل وبالإلغ ــواع الإشــعارات بالتع ــل تســجيل أن . ٢٠مقاب
علـى الإسـراع بتسـجيل الإشـعارات      شأن هـذه الصـيغة البديلـة أن تشـجع الـدائن المضـمون       ومن

اتخــاذ  بمــا يعفــي المــانح مــن مســؤولية ،٢٠في الحــالات المشــار إليهــا في المــادة  بالتعــديل وبالإلغــاء
  تعديل أو إلغاء بموجب تلك المادة ويوفر عليه الوقت والمال تبعاً لذلك.  لفرض رسمية إجراءات

 ١٤ وبالنسبة إلى الدول المشترعة التي تأخذ بالخيار باء أو الخيار جـيم الـواردين في المـادة     -٨١
أخـرى مـن الخيـار     هنـاك صـيغة بديلـة    شـعار)، (السماح لصاحب التسجيل باختيـار مـدة نفـاذ الإ   

المــدة الــتي يختارهــا صــاحب التســجيل.   رســوم يختلــف مبلغهــا بــاختلاف ألــف تتمثــل في تقاضــي
مـن بـاب الحـرص     مدة طويلة للغاية وتكمن مزية هذا النهج في ثني أصحاب التسجيل عن اختيار

  ).٢٧٧دليل السجل، الفقرة  الزائد عن الحد (انظر
يار باء على عدم جواز تقاضـي السـجل أيَّ رسـوم مقابـل خدماتـه. وبموجـب       وينص الخ  -٨٢

 يـثير الخيـار بـاء    تغطي الإيرادات العامة للدولة تكاليف إنشاء السـجل وتشـغيله. وقـد    هذا النهج،
اهتمام الدول المشترعة التي تسـعى إلى تشـجيع التمويـل المضـمون بوجـه عـام واسـتخدام السـجل         

أن تكون للخيار باء عـدة صـيغ بديلـة. فعلـى سـبيل       يار ألف، يمكنبوجه خاص. وعلى غرار الخ
تقديم خدمات التسجيل مجاناً في البداية لفترة محدودة بهدف تيسير  المثال، قد تود الدولة المشترعة

  التكيف مع نظام السجل واستعماله.
  


